
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  مادتهما مختلفة ) لعل المراد بمادتهما الموصى به قوله ( اعتبارا باللفظ الخ ) معمول

لقوله أولى وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص قوله ( وهم

المنسوبون ) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية إلا قوله واعترض الرافيع إلى

المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها كما

تفيد إلى المتن قوله ( وبني تميم ) عطف على العلوية قوله ( والفرق ) أي فرق مقابل

الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف

الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه .

 قوله ( يجاب عنه ) أي عن الفرق قوله ( أو لزيد والله ) إلى قوله وإن كثروا في المغني .

 قوله ( مما لا يوصف بملك الخ ) كالريح والشيطان نهاية ومغني قوله ( وهو مفرد ) سيذكر

محترزه قوله ( صحت له ) أي الوصية للجدار قوله ( وصرفت ) الأولى كما في النهاية والمغني

وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شيء ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها وإلا

رد على الورثة اه .

 قوله ( كما بحثه الأذرعي ) جزم به النهاية والمغني قوله ( ونحو الرياح ) كالملائكة

والشيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع وانظر ما حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد

في التقسيط ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد فليراجع قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح

ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي أي في المتن آخر الفصل قوله ( فإن لم يقل الله تعالى الخ )

ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية

ومغني قوله ( بينه ) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف

فلا يصح قوله ( عليه ) أي الغالب قوله ( وغيرهما ) الأولى كغيرهما قوله ( فيهما ) أي

الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن ( لأقارب زيد ) أي أو

رحمه مغني وروض قوله ( وارثا ) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني قوله ( وارثا الخ )

هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل

ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض

أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء اه .

 ع ش قوله ( وغنيا الخ ) وحرا ورقيقا ويكون نصيبه لسيده اه .

 نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه .

 قوله ( فيجب استيعابهم الخ ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني



وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ولا ينافيه قولهم الخ قوله ( كما شمله ) أي قوله وإن

كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه قوله ( ولا ينافيه قولهم الخ ) أي المار آنفا قوله ( لو

لم ينحصروا ) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة

والتفصيل قوله ( لأن محله ) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم قوله ( لأن هذا

اللفظ ) أي أقارب زيد مثلا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفا الخ قوله

( ولم ينظر الخ ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على قوله لو لم يكن الخ .

   قوله ( ويجاب بأنه في نفسه الخ ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار

الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن

يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة

وجب
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